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لقد فرق الإسلام بین الرجل والمرأة في بعض المجالات، ولیس ذلك لمنقصة منھا بل  
لبعض المصالح الاجتماعیة والاقتصادیة وغیرھا . وھذا التمایز لاینافي المساواة بینھما 
بل ھو من باب العدل حیث ان ھنالك ثمة فرقًا بین المساواة والعدل فالمساواة تعني رفع 

ساوي الآخر، أما العدل فھو إعطاء كل ذي حق حقھ، وھناك من أحد الطرفین حتى ی
یخلط بین ھذین المصطلحین ویظن أن معنى المساواة مرادف لمعنى العدل، وھذا لیس 

أما مع وجود  -وھذا لا یكاد یوجد  -صحیحًا إلا في حالة تماثل المتساویین من كل وجھ 
إن المساواة بینھما تكون ضربًا من الفروق، سواء كانت ھذه الفروق دینیة، أو خلقیة، ف

ضروب الظلم، اذ یختلف التمایز بین الرجل والمرأة من حیث القانون عن ماھو علیھ في 
  الفقھ الاسلامي ؟

The dialectic of the distinction between men and women within the 
framework of Personal rights 
(Legal study compared to Islamic jurisprudence) 
Islam has differentiated between men and women in some areas, and this 
is not due to a lack of them, but rather for some social, economic and 
other interests. This distinction does not contradict equality between 
them, but rather is a matter of justice, as there is a difference between 
equality and justice. Equality means raising one of the two parties until 
the other is equal. As for justice, it is giving everyone who has a right his 
right, and there are those who confuse these two terms and think that the 
meaning of equality is synonymous with the meaning of justice. This is 
not true except in the case of the sameness of equals in every aspect - and 
this is hardly there - but with the presence of differences, whether these 
differences are religious or moral, equality between them is a form of 
injustice, as the distinction between men and women in terms of law 
differs from What is it in Islamic jurisprudence? 

  اھمیة البحث 
الظلم أن ان ھذا الموضوع یعد من الاھمیة لبیان ان ھذا التمایز  یحقق العدل  لأنھ من 

تُساوى المرأة بالرجل من كل الجوانب؛ لأن ھناك فروقًا واضحة بین الذكر والأنثى، 
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فالإسلام لا یدعو إلى مساواة الرجل بالمرأة من كل الجوانب، ومن یدعو إلى المساواة 
بین الرجل والمرأة ویتجاھل الفروق بینھما في الخلقة والتكوین ویغض الطرف عنھا، 

ظلم من حیث أراد إنصافھا، لأنھ بذلك یكلفھا بما لا یناسب خلقتھا یوقع المرأة في 
  وطبیعتھا التي خلقت علیھا.

  اشكالیة التمایز  
في ظل وجود جوانب یتمیز فیھا الرجل والمرأة وجوبیا في الشریعة الاسلامیة الا ان 

ان ذلك ھنالك جھات تدعو الى المساواة بین الرجل والمرأة فھل بالإمكان تحقق ذلك ام 
التمایز یعتبر من ثوابت الاسلام التي لا یمكن المساس بھا ؟ وما ھي الحكمة من وراء 
تشریعھا ؟ وماھي الادلة التي تدل على اساس مشروعیتھا ؟ وما ھو موقف المشرع ازاء 

  التمییز بین الرجل والمرأة من حیث اداء الشھادة او الحقوق القانونیة وكذلك المالیة ؟
  یز اسباب التما

عندما خلق الباري عز وجل الذكر والانثى جعل ھناك تباین في وظائف الجسم    
فالرجل یسعى ویعمل خارج البیت لكسب رزقھ اذ العمل لأجل تامین نفقات الحیاة ومن 
ثم الانفاق على زوجتھ واسرتھ، كما ان الباري عز وجل فرض على الرجل بعض 

لجمعة وكذلك فرض على الرجل الجھاد في العبادات الخاصة كصلاة الجماعة وصلاة ا
كما ان ھناك بعض المسائل  سبیل االله تعالى ثم جعل االله تعالى النسب للاب ولیس للام،

الشرعیة التي خصت بھا الزوجة دون الرجل مثل احكام الطھارة لاسیما احكام الحیض 
  وارتداء الحجاب وغیرھا من العبادات الخاصة بالمرآة دون الرجل .

للتمایز أسباب منھا اجتماعیة وتكلیفیة وقانونیة وأخرى فسیولوجیة تنسجم مع خلق و   
وتكوین الانسان ووظائفھ ؟ ولعل الحقوق الشخصیة لكل من الرجل والمرآة تشكل 

 ؟ الأھمیة الكبرى للتمایز بین الجنسین
  الحكمة من التمایز

جملة مطلقھ لكل من تشملھ لقد خلق االله  عز وجل الانسان بأحسن تقویم وھذه ال       
كلمة انسان بغض النضر عن النوع ذكر او انثى وھذا التقویم الحسن لوصف الخالق 
تبارك وتعالى یفترض امة لا یحمل نقص او شائبة تجعل من سلوكیة مبرر لأخطائھ 
ولكن الباري جل شانھ عندما خلق الانسان وصوره (بذكر وانثى) رسم لھ مھام وواجبات 

وتتفق في ظروف معینة ولكن لھذا الاختلاف والتمایز حكمة لا یدركھا عقل قد تتباین 
الانسان  كونھا حكمة الاھیھ فالمھام والالتزامات الموكلة للأنثى في ھذه الحیاة تتمایز 
جذریا عن التزامات الذكور ومن خلال ھذه الحكمة في الخلق اصبح ھناك تمایز في 

  لتزاماتھا في ھذه الحیاة .اطار الحقوق الشخصیة بما یتناسب وا
  منھجیة البحث 

لكون موضوع البحث یتضمن استعراض اراء الفقھاء المسلمین وادلتھم على عدالة 
التمایز الوجوبي بین الرجل والمرأة وعدم تنافیھ مع المساواة بینھما بل بالعكس فان عدم 

م ادراج العدید من وجود مثل ھذا التمایز في تلك المسائل سیؤدي الى ظلم المرأة كما ت
  المواد القانونیة التي تعزز ذلك لذلك سوف نتبع المنھج الوصفي التحلیلي.
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  خطة البحث 
ان موضوع البحث یتطلب تقسیمھ على مبحثین ویسبقھما تمھید   سنتناول في المبحث    

الاول التمایز الوجوبي في الحقوق الزوجیة والذي سیتضمن مطلبین سنخصص المطلب 
  الاول لبیان حقوق الزوجة ، أما المطلب الثاني سنتكلم فیھ عن حقوق الزوج . 

صصا للتمایز الوجوبي في المعاملات المالیة اما المبحث الثاني فسوف یكون مخ    
وسوف یكون على مطلبین حیث سنتحدث في المطلب الاول عن التمایز في المیراث ، ام 

  المطلب الثاني فسوف نستعرض فیھ التمایز الوجوبي في الشھادة .
 Introductory requirementمطلب تمھیدي

)، كما جعل االله ١لقد خلق الباري عز وجل المرأة والرجل وكانا ھما قاعدة الإنسانیة (   
كل منھما شریكا للأخر في بناء الارض وعمارتھا كما ان انھما اشتركا في واجب 

  ).٢العبودیة كالإیمان باالله والعقاب والثواب كما ان الشریكین الرجل والمرأة(
للطبیعة الجسمانیة وھذا الاختلاف من حیث احوال الحیض وتتباین قوة كل منھما وفق   

والنفاس، والمخاض، والإرضاع، وغیره من تربیة الأبناء، وتقدیم الرعایة لھم، فكان من 
آثار ذلك الاختلاف في الخِلقة، ومن حیث القدرات الجسدیة والإرادیة، وھناك أمورٍ 

  كثیرةٍ أخرى أشار إلیھا الطب الحدیث.
ي التكوین الجسدي حیث یختلف الرجل والمرأة في الكثیر من الصفات وھنالك فرق ف

الجسدیة، فمثلًا: الفرق في الطول والكتلة العضلیة تختلف بین الجنسین فالرجال مثلًا 
% من وزنھم، بینما تمثل الكتلة العضلیة ٥٠ – ٤٠تشكل الكتلة العضلیة لدیھم ما یُقارب 

ھم العمر، ومدى اللیاقة، والجینات في تحدید ذلك % من وزن المرأة، ویُسا٣٠ما یُقارب 
سنتمترًا.وھنالك  ١٢أیضًا، كما أنّ النساء في العادة یقل طولھا عن الرجل بما مقداره 

فرق في الأعضاء التناسلیة فیوجد اختلاف تام في تركیب الأعضاء التناسلیّة بین الرجل 
ض، كما یكوّن جسدھا البویضات، والمرأة، حیث تمتلك المرأة الرحم، والمھبل، والمبای

بینما یملك الرجل القضیب وكیس الصفن، ویكوّن الحیوانات المنویة، والعدید من 
الفروقات الأخرى. وعظام الرجل ذات بنیة صلبة وثقیلة الوزن مقارنة بعظام المرأة، كما 

ل تتصف المرأة باتساع عظام الحوض لدیھا مقارنةً بالرجل، وقوتھ؛ لتتمكن من الحم
والولادة، ولكن عظام الرجال أقوى من عظام المرأة. وھنالك فروقات أخرى حیث یوجد 
العدید من الفروقات الأخرى التي یُمكن ملاحظتھا بین الرجل والمرأة: فتملك المرأة رأسًا 
أصغر، ووجھًا أوسع، وذقنًا أقل بروزًا، وأرجلًا أقصر، وجذعًا أطول. وفي الغالب تدوم 

لفترة أطول من أسنان الفتیات. وتنبض قلوب النساء بسرعة أكبر من قلوب  أسنان الأولاد
الرجال ،و تملك النساء معدة، وكلى، وكبد، أكبر حجمًا ورئتین أصغر من الرجال.  
ووزن مخ الرجل أكبر من وزن مخ المرأة. كما ان ھنالك فرق في التكوین العاطفي 

عاطفیة السلبیة زاد نشاط الدماغ في تمكن الباحثون من إظھار أن محتوى الصورة ال
المنطقة الحركیة في للدماغ لدى النساء المشاركات، وتدعم ھذه النتیجة الاعتقاد السائد 
بأنّ النساء أكثر تعبیرًا من الناحیة العاطفیة من الرجال، ویتحدثن عن مشاعرھم بشكل 

تبرھا محفزًا عاطفیًا أكثر أكبر، كما أثبت الباحثون أنّ النساء تتأثر بالصور العاطفیة وتع
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من الرجال ومن المرجح أن تتذكرھا أكثر. تبدي المرأة عاطفة أكثر عند التعرض 
للمواقف العاطفیة، بینما یكون الرجل أكثر عدوانیة وحماسة لخوض المجازفات، وتعتبر 

كر النساء في الغالب الأحداث العاطفیة أكثر تحفیزًا عاطفیًا من الرجال،ومن الجدیر بالذ
أنّ المرأة تصاب بالاكتئاب والقلق بشكل أكبر مقارنةً بالرجال، ویتم تشخیصھ لدى النساء 

  ٣مرتین اكثر من الرجال . 
 Differentiation in marital rightsالتمایز في الحقوق الزوجیة: المبحث الاول

ماز الشيء ان اصل كلمة التمایز في اللغة من الفعل تمایز وجذوره میز ، أي            
ً وتمایزوا القوم تنافسوا وتحزبوا  عزلھ وفرزه وھو من باب باع ، اما جذعھ تمایز
توزعوا وتمایز الشیئان أي اختلفا وتغایرا ،والتمایز ھو التفوق والاتقان للشيء فیجعل 
الشخص متمیز عن باقي افراد المجموعة وللتمایز أنواع منھا تمایز التناقض والتضاد 

  ).٤(وتمیز الرجل انفرد عن غیره او انفصل عنھم ،  ابوتمایز الانسح
لكل من الزوجین حقوق وواجبات یؤدیھا نحو الاخر فعلى الزوج اداء النفقة   كما ان   

والتي تشمل الكسوة   والمأكل كذلك حق السكن وفي مقابل ذلك یجب على الزوجة ان 
  تمكن الزوج من الاستمتاع بھا وان تطیعھ بالمعروف .

ولأجل بیان التماییز بین الرجل والمرأة من حیث الحقوق الزوجیة سوف نقسم ھذا    
  المبحث على مطلبین الاول في حقوق الزوجة ثم المطلب الثاني في حقوق الزوج .

 in the rights of the wifeفي حقوق الزوجة: المطلب الاول
الى حقوق وواجبات لكلا عند ظھور الاسلام والرسالة السماویة فقد اوجب االله تع   

الزوجین من ضمن المسائل التي عالجھا الدین الاسلامي فمنھا متعلق بالزوج والاخرى 
بالزوجة وكذلك قد تكون متبادلة فیما بینھما ومن ھذه الحقوق، الحقوق المالیة اذ ان من 

ھر وما جملة الحقوق التي اقر بھا الدین الاسلامي للزوجة والمتعلقة بالجانب المالي الم
وقد جاء ذكر المھر في قولھ تعالى في یتعلق بھ ومن الاثار المترتبة على عقد الزواج ،

  .٥سورة النساء: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِھِنَّ نِحْلَةً}
كذلك اوجب االله تعالى على الزوج النفقة الزوجیة وتتمثل في كل ما تحتاجھ الزوجة    

من مسكن وطعام وشراب وملبس ھي من اھم الحقوق الواجبة للزوجة على زوجھا بل 
ذھب الدین الاسلامي الى ابعد من ذلك وھو ان یھیئ لھا المسكن الملائم الى حد سواء 

لمحصنات امانة في اعناق الرجال كما یعد العدل من اھم وحسب قدرتھ المالیة فالنساء ا
الحقوق غیر المالیة كالمساواة بین الزوجات اذا كان للزوج اكثر من زوجة وایضا ان 

صلى االله علیھ -جاء عن رسول االله یعاشرھا بالمعروف ولا یلحق بھا ضرر، والى ذلك 
نَّكم أخَذْتُموھنَّ بأمانِ االلهِ واستحلَلْتُم فروجَھنَّ أنّھ قال: "فاتَّقوا االلهَ في النِّساءِ فإ -والھ وسلم

بكلمةِ االلهِ ولكم علیھنَّ ألَّا یُوطِئْنَ فُرشَكم أحدًا تكرَھونَھ فإنْ فعَلْنَ ذلك فاضرِبوھنَّ ضربًا 
  ٦غیرَ مُبرِّحٍ ولھنَّ علیكم رزقُھنَّ وكسوتُھنَّ بالمعروفِ"،

النفقات كذلك المعاشرة الحسنة التي تعد ومن دواعي العدل ان یكون سكن الزوجات و  
قولھ: "اسْتَوْصُوا بالنِّساءِ،  -،كما ورد عن رسول االله (ص))٧من اھم الحقوق الزوجیة(
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فإنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِن ضِلَعٍ، وإنَّ أعْوَجَ شيءٍ في الضِّلَعِ أعْلاهُ، فإنْ ذَھَبْتَ تُقِیمُھُ كَسَرْتَھُ، 
  . ٨یَزَلْ أعْوَجَ، فاسْتَوْصُوا بالنِّساءِ"وإنْ تَرَكْتَھُ لَمْ 

اما بصدد تعدد الزوجات فان الشریعة الاسلامیة اباحت للرجل تعدد الزوجات وحسب   
القدرة المالیة للرجل اي بعبارة اخرى ان یكون التعدد مشروط وفق الشریعة الاسلامیة 

ن الزوجات مادیا ومعنویا من خلال العدد اي ان لا یزید على اربعة نساء وكذلك العدل بی
  كالمساواة في الحقوق المالیة والمودة والقدرة على الانفاق 

كما تنقسم حقوق الزوجة المالیة الى حقوق مالیة غیر متجددة وحقوق مالیة متجددة    
فالحقوق المالیة المتجددة ھي الحقوق المتعارف علیھا عرفا وحسب راي اغلب المفسرین 

ة ھي ان لكل زوج ان ینفق على زوجتھ بالطعام واللباس والشراب في الشریعة الإسلامی
  والسكن ملائما لھا ویوفر لھا كل ما تحتاجھ في حیاتھا الیومیة.

أمّا الحقوق غیر المُتجدّدة فھي  حق الزوجة بالمھر اذ یجب على الزوج ان یؤدیھ مرة    
والى ذلك نجد قولھ تعالى:  واحدة للزوجة  وحسب الاتفاق  بینھما من خلال العقد المبرم 

دِ لَھُ (وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلَادَھُنَّ حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُو
اءِ بِمَا فَضَّلَ ولقولھ تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَ ٩رِزْقُھُنَّ وَكِسْوَتُھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)،

  ١٠اللَّھُ بَعْضَھُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِھِمْ).
)، كذلك یجب ان ١١كما یجب على الزوج ان یعاشر زوجتھ بالمعروف ویصبر علیھا(    

)، اما عن حفظ عفة النساء فقد اباح سبحانھ و ١٢یكون المرء رفیقا سمحا بزوجتھ وأھلھ(
النكاح خشیة من الوقوع بالفتنة والحرام وان یكون استمتاع الرجل باھلھ تعالى حقھا ب

)،  وعلى الزوج أن یرعى شؤون زوجتھ ، ولا یجعلھا  ١٣(وفق ما امر بھ االله تعالى
تحتاج غیره من النّاس، ویجب علیھ ان یقوم بكل ما ینبغي علیھ من اجل ضمان الأمن 

ح الزوجة من حقوق المرأة على زوجھا أن إصلا ١٤والاستقرار ، فتستقرّ نفسھا وتطمئن.
یسعى لإصلاحھا إن رأى منھا ما یستدعي ذلك، وأن یُعینھا على الطّاعة ویأمرھا بھا 

  ١٥ویُشجّعھا على ذلك   .
اما حقوق الزوجة في القانون فقد اشار قانون الاحوال الشخصیة العراقي ضمن مواده     

تم ذكره بعقد الزواج او بمھر المثل كما ان ) الى حق الزوجة بالمھر والذي ١٩/٢٠/٢١(
)،وتستحق الزوجة المھر بشكل مباشر او اجل عند المطالبة ١٦للمرأة المخطوبة حق (

)،كما ان الزوجة تستحق نصف المھر المسمى وذلك عند ١٧والى ذلك اشار القانون (
  ).١٨الطلاق وقبل الدخول (

ة مرموقة في المجتمع فھي تحظى جعل المراة مكانیتضح مما سبق أنّ الإسلام      
والكسوة، والمسكن، وعلى بالاحترام والحقوق الزوجیة فلھاحق النفقة وحقھا في المھر

، وكما ان للزوجة حق الزوج أن یُحسن معاملتھا، ویُعاشرھا بما تفرضھ علیھ الشریعھ 
ویحمیھا العیش الكریم في ظل زوجھا وھو یوفر لھا الاستقرار وتھیئة جمیع شؤونھا 

اما حقوق الزوج الطرف الثاني في العلاقة الزوجیة فاننا سنوضح ویعاشرھا بالمعروف،
  تلك الحقوق ضمن المطلب القادم .
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 in the rights of the husbandفي حقوق الزوج: المطلب الثاني
كما للزّوجة على زوجھا حقوق یجب علیھ أن یوفیھا ویُؤمّنھا لھا، فإن علیھا كذلك حقوقاً 

  لزوجھا ومن ھذه الحقوق :
یجب على الزوجة ان تطیع زوجھا بالمعروف فان لھ القوامة علیھا من خلال دفع اولا/  

النفقات وباقي مصاریف الرعایة الخاصة لھا كما ان للفرق بالبنیة الجسدیة مابین الرجل 
اجباتھ والمراة  أھمیة عملیة في الحیاة اذ كان ھذا الفرق للرجل حتى یتمكن من اداء و

  ١٩ المعیشیة اتجاه زوجتھ.
  ومن الاستفتاءات الواردة عن السید السیستاني مایأتي :  

  السؤال: ما المقصود بحقّ القوامة وماھي حدودھا؟
الجواب:  والقوامة تعني ان یتكفل الرجل بأمور زوجتھ المعیشیة وشؤونھا وفقا 

  لمصلحتھا 
ت الجنسیّة ،ولایسمح لھا بالخروج من التمكین لھ في الاستمتاعا كما ان على الزوجة 

بیت الزوجیة الا بعد موافقة زوجھا وفي غیر ھذه المسائل فھي غیر ملزمة شرعاً 
  ٢٠  باتباعھ

ومن ضوابط الطاعة ان تكون في حدود الشرع والقانون مثل طاعة الزوجة للزوج في 
  ٢١بھا . الفراش او الامور التي تنھاھا عنھا ولكن في الحدود الشرعیة المسموح

وللزوج حق الفراش على زوجتھ والتمكین من نفسھا فان رفضت ارتكبت معصیة الا  
  ٢٢عند وجود عذر یسمح لھا بذلك الرفض كأن تكون نفساء أو حائض.

وعلى الزوجة ان تعاشر زوجھا بالطیب والمعروف والاخلاق الحمیدة وتقوم بخدمتھ    
في البیت وان لا تعصي زوجھا بالخروج من بیتھا  ،  فإن قام  الزوجین  بما مطلوب 

  ٢٣منھما  استقام أمر الأسرة، واستمرت العشرة الطیبة بین الزوجین . 
زوجتھ ألا تأذن لمن یكره الزّوج من دخول  ثانیا / حفظھ في غیابھ مِن حقّ الزّوج على

بیتھ إلا بإذنھ، فإن من حقوق الأزواج على زوجاتھم ألا یُدخِلن بیوتھم أحداً یكرھونھ إذا 
طلبوا منھنّ ذلك وعلمن بكرھھم لذلك الشّخص حتى إن كان أقرب النّاس إلیھا، فعن أبي 

یحلّ للمرأة أن تصوم وزوجھا  قال: (لا -علیھ الصّلاة والسّلام-ھریرة أنّ رسول االله 
یتضح مما سبق أنّھ كما للمرأة حقوقا على  ٢٤شاھد إلا بإذنھ ، ولا تأذن في بیتھ إلا بإذنھ)،

زوجھا؛ فعلیھا واجبات تجاھھ كذلك، فمن حقوق الزوج على زوجتھ طاعتھ، وتمكین 
یابھ، نفسھا لزوجھا ضمن الشرع حتى یعفّ نفسھ عن الحرام، بالإضافة إلى حفظھ في غ
   ٢٥وذلك بعدم إدخال من یكره إلى بیتھ عند غیابھ. موقف السنة النبویة من حقوق المرأة.

اي ان للزوجة عدد غیر محدود من الحقوق على زوجھا وفي مقدمة تلك الحقوق ھو 
حقھا بالنفقة وفق لحاجتھا ولھا ان تأخذ من زوجھا ما یسد معیشتھا ولھا حق العشرة 

ز ان یتعسف الرجل باستخدام حقوقھ الزوجیة بل یؤكد الشارع الحسنة بینھما ولا یجو
 .٢٦ المقدس على العشرة بالمعروف
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ویُثبت ھذا الحدیث أنّ للزّوجة على زوجھا مجموعة من الحقوق التي یجب على الزوج   

أن یوفّیھا إیّاھا؛ فالنّفقة مثلاً إحدى حقوق الزّوجة على زوجھا، فإن قتَّر علیھا أو لم ینفق 
ھا بحسب حاجتھا جاز لھا أن تأخذ من مالھ لتسدّ النّقص الحاصل بحسب العُرف، علی

ویجب علیھ أن یُعطیھا حقوقھا ویأخذ حقوقھ منھا بحسن التّعامل وطیب المَعشر. وحقوق 
المرأة الزوجیة ثابتة بأحكام شرعیة، توعد االله من اعتدى علیھا، أو قصر في أدائھا منھا: 

الله تعالى على الولي منع مولیتھ من الزواج لإضرارھا أو لعنادھا أو إن االله تعالى حرَّم ا
لمصلحة شخصیة لھ. إن الإسلام أباح للمرأة فسخ عقد الزواج إذا زُوِّجت بغیر رضاھا. 
إن الشریعة أباحت للمرأة الخلع إذا كانت كارھة لزوجھا، ولا تستطیع العیش معھ. إن 

ھا. وھذه بعض حقوق المرأة في الإسلام، وقد الإسلام جعل للزوجة ذمة مالیة خاصة ب
فاقت معاملة الإسلام للمرأة الأدیان السماویة والمناھج الوضعیة، ولا ینكر ھذا إلا حاقد 
أو جاھل. یتّضح مما سبق أنّ الإسلام كرّم المرأة، وحفظ لھا حقوقھا، وحذّر من ظلمھا 

ا، وأعطاھا حقّ فسخ عقد الزواج والتعدي على حقوقھا، وأمر بالإحسان لھا، والنفقة علیھ
أو الخلع إذا دعت الحاجة لذلك، وحرّم العدید من الأمور التي كانت منتشرة في الجاھلیة 

  وفیھا ظلم لھا.
اما القانون فقد اشار الى حق الزوجة وذلك من خلال قانون الاحوال الشخصیة     

)، اذ یجب على الزوج ٢٧العراقي ضمن مواده الى حق الزوجة  بالنفقة من مال زوجھا (
الانفاق على زوجتھ ،اما مقدار النفقة التي تستحقھا الزوجة فیتم تقدیرھا حسب المقدرة 

  ).٢٨المالیة للزوج من یسر وعسر ومكانة الزوجة والى ذلك اشار القانون (
كما ان النفقة الزوجیة تسقط عن الزوج في احوال معینة وقد نص قانون الاحوال 

)،كما ٢٩ط في المادة الخامسة والعشرون وضمن الفقرة الاولى منھا (الشخصیة على شرو
تسقط النفقة ایضا عن الزوج عند النشوز والذي یعد احد اسباب التفریق بین الزوجین الى 

  ).٣٠ذلك یشیر القانون (
كما ان للزوجة حق السكنى أي ان یسكنھا زوجھا في بیت او مكان محترم ولھا   

على الزوج ان  لایسكن معھا أي شخص الا برضاھا حتى الخصوصیة في ذلك ویجب 
قانون الاحوال من  )٢٦ولو كانت ضرتھا والى ذلك اشار القانون وضمن المادة (

)،كما لایستطیع الزوج ان یسكن ٣١(المعدل  ١٩٥٩لسنة ١٨٨رقم    الشخصیة العراقي
  .دة مع زوجنھ ابنھ من غیرھا والى ذلك اشارة الفقرة الثانیة من نفس الما

ویبدو ان ھناك تماییز وجوبي في المعاملات المالیة بین الرجل والمراة ویحتاج الى شيء 
  من التفصیل وھذا ما سنبینھ ضمن المبحث القادم .

  التمایز الوجوبي في المعاملات المالیة: المبحث الثاني
Obligatory differentiation in financial transactions 

یظھر التمایز الوجوبي بین الرجل والمرأة بوضوح في مجال المعاملات المالیة في      
مسالتین مھمتین اولھما المیراث والذي ثار حولھ الجدل في ظل المطالبة بحقوق المساواة 
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بین الرجل والمراة رغم كونھ یعد من الثوابت الشرعیة التي لا یجوز المساس بھا وتمثل 
  خلقھ في مختلف العصور والازمنة.عدالة الخالق في 

اما  المسالة الثانیة فتتعلق بشھادة المرأة في الامور المالیة واختلافھا عن الرجل والحكمة 
  من ذلك ھو ان المراة عاطفیة اكثر من الرجل .

وبغیة الوقوف على تفاصیل المسألتین سوف نقسم ھذا المبحث الى مطلبین نستعرض في 
بین الرجل والمراة في المیراث ، اما المطلب الثاني سوف  المطلب الاول التمایز

  نخصصھ لبیان التمایز في اداء الشھادة.
 Differentiation in inheritanceالتمایز في المیراث: المطلب الاول

یشكل الارث حاجة اساسیة للإنسان فما ان یتوفى الشخص ویترك من خلفھ ورثة     
عن حصصھم الارثیة وھم على درجات متفاوتة ( وتركة حتى یبدأ الورثة بالبحث 

الازواج ، الاولاد ، باقي الورثة )،وعلى مر التاریخ حصلت تغیرات جذریة بالنسبة 
  لحصة الانثى والذكر من الورثة  وھذا ما سنبینھ بالاتي :  

  اولاً: المیراث عند العرب بالجاھلیة
صا بھم تمیزوا بھ عن سائر الاقوام لقد كان للعرب في زمن الجاھلیة نظاما ارثیا خا    

فكان المیراث عندھم للرجل یتمثل بحمل السلاح ولم تكن النساء تورث ھذا الموضوع 
 ٣٢.لان العرب في الجاھلیة كان لھم حروب وغزوات بل منھم من اتخذوا النساء ارثا لھم

،اذ كانوا یرثون النساء كرھا ، بأن یأتي الوارث ویلقي ثوبھ على أرملة أبیھ ثم یقول: 
ورثتھا كما ورثت مال أبي، فإذا أراد أن یتزوجھا تزوجھا بدون مھر، أو زوّجھا من 
أراد وتسلم مھرھا ممن یتزوجھا أو حجر علیھا لا یزوجھا ولا یتزوجھا، فمنعت الشریعة 

وھناك حالات خاصة كانت  الزواج بعقود فیھا حقوق متبادلة، الإسلامیة ذلك ونظمت
النساء تورث وتساوى مع الرجل ولكن في  امور محدودة متأثرین بقدامى المصریین 

  .٣٣والرومان وھناك من حجب البنات عن الارث من خلال ابناء الأبناء
  ثانیاً:  الارث فى القانون المدني الفرنسي:

)، ویعتبر ٣٤من أشھر القوانین الوضعیة الحدیثة (بما أن القانون الفرنسي  
مصدراً رئیساً لقوانین باقي الدول وھو من افضل نماذج القوانین الوضعیة 

  الحدیثة وفیما یتعلق بمیراث النساء نبین الاتي:
  في ھذا القانون ھناك اربع درجات یستحقون الارث : .١

  زواج اولا:الورثة الشرعین وھم الاقارب والاولاد من عقد ال
  ثانیا: الاولاد من غیر زواج صحیح 

  ثالثا:الزوج والزوجة 
  .٣٥رابعا:الدولة 

لا یرث احد من الدرجة الثانیة الا في حالة فقد الدرجة الاولى  .٢
 وھكذا باقي الدرجات 
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الورثة الشرعیین یرثون من غیر حكم قضائي بعد وفاه موروثھم    .٣
اما الاولاد والزوج والزوجة فانھم لا یرثون الا بعد ان یحكم 

 القضاء بالارث لھم .
ان الورثة ثلاثة اصناف من الاقارب وھم الفروع ثم الاصول ثم   .٤

ن الحواشي (ویشملون كل من  الاخوة والاعمام) بینما الفروع فھم یرثو
الاباء والامھات وكذلك كل من الجد والجدة وباقي الاصول ، اما حصة 
الانثى من الارث فھي نفس حصة الذكر وعندما یموت الابن فان ابنائھ 

 او احفاده محلھ بمقدار نصیبھ .
اما القاعدة لتوریث الاصول والحواشي اذ یتم تقسیم التركة الى قسمین   .٥

جھة الاب والاخر الى المیت من بینھم احدھما  یعطى الى المیت من 
جھة الام كما ان الاصول لا یرثون غیر الام والاب عندما یفقد الفروع 
الحواشي وتقسم التركة  الإرث بینھم  الى قسمین الاصول من الذكور 

 ثم الاناث ویحجب الاقرب الابعد.
اما الام والاب فیتم تقسیم التركة بینھم وعندما یكون ھناك اخوات 

مع الوالدین تقسم التركة الى الاب والام  بینھم قسم الاخوات واخوة 
والاخوة وعند وجود فقط الاب اوالام اخذ نصیبھ فقط واعطى للاخوة 
والاخوات الباقي ویتم التقسیم بالتساوي بینھم اذا كانوا جمیعا اشقاء 
والا یتم التقسیم الى القسم الاول یعطى لمن كانت قرابتھ للمیت من 

  .٣٦قسم الثاني یتم اعطاءه الى من كانت قرابتھ  من جھة الام.الاب ،ال
  رابعا: حق المرآة بالمیراث في الفقھ الاسلامي

جعل الإسلام نصیب الذكور في المیراث أكبر من نصیب نظیراتھم من الإناث في عدة  
أحوال، فللذكر مثل حظ الأنثیین، من الأولاد والإخوة والأخوات، كما قال تعالى 

  ٣٧یكُمُ اللَّھُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْن).(یُوصِ
  ٣٨وقال االله عز وجل ﴿ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْن ﴾.
  وللزوجة من زوجھا المتوفى نصف نصیب الزوج من تركة زوجتھ المتوفاة.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ یَكُنْ لَھُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَھُنَّ وَلَدٌ فَلَكُـمُ  قال تعالى ﴿
كُنْ لَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِینَ بِھَا أَوْ دَیْنٍ وَلَھُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ یَ

 ٣٩فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَھُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِھَا أَوْ دَیْن ﴾،وَلَدٌ 
ونصیب الأب من تركة ولده یبلغ أحیاناً مثلي نصیب الأم أو أكثر من ذلك، ولا ینقص 

  عنھ بأي حال.
ة المرأة بالرجل في حق وقد دأبت المؤتمرات الدولیة على تناول موضوع مساوا 

المیراث، واعتبار عدم المساواة من باب التمییز ضد المرأة، ولمز لأحكام الشریعة 
باسم المساواة وباسم القضاء على كافة  -الإسلامیة في ھذا الموضوع، حیث یطالبون 

بالتسویة بین المرأة والرجل في جمیع الحالات معتبرین أن  –أشكال التمییز ضد المرأة 
الآیات الكریمة التي ذكرناھا ما یكرس مبدأ التمییز والجور بالنسبة إلى نصیب المرأة  في
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من تركة الوالدین إذ الولد یرث ضعفي ما ترثھ البنت، والأخ یرث ضعف ما ترثھ 
  الأخت، والزوج یرث ضعف ما ترثھ الزوجة، وھكذا.

  على سبیل المثال: –ومن أقوالھم في ذلك 
ھو بلا شك سبب مھم  -یب المرأة منھ نصف نصیب الرجل ونص –(إن قضیة الإرث 

بالنسبة لدونیة المرأة العربیة المسلمة ) و (إن حكم الوراثة في الإسلام ھو حكم الدونیة 
  ٤٠الشرعیة للمرأة ).

وإن ھذه الأقوال تمثل دلیلاً على عدم تفھم خصوصیة التصور الإسلامي في ھذا الشأن، 
ي ورد بھا الإسلام ضمانة كبیرة لتحقیق مصلحة المرأة في وإن في الأحكام القطعیة الت

  المیراث، كما أنھا تتجاھل تاریخ المرأة في الحضارات والشرائع السابقة على الإسلام.
  ویمكن بیان حقیقة موقف الإسلام من میراث المرأة من خلال أمرین:

  أن ھذه القاعدة لیست مضطردة:الأمر الأول: 
رث المرأة فیھا النصف من نصیب الرجل، فإن ھناك حالات فكما أن ھناك حالات ت 

ترث فیھا المرأة مثل الرجل، وھناك حالات ترث فیھا المرأة أكثر من الرجل، بل یوجد 
حالات ترث فیھا المرأة ولا یرث نظیرھا الرجل وقد قام بعض العلماء والباحثین بتتبع 

النص صراحة على ذلك في  أحكام میراث المرأة لیوضحوا لنا ھذه الحالات، وورد
القرآن الكریم بالنسبة لمیراث الأخوة لأم ﴿ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ یُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَھُ أَخٌ 

  ٤١أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا السُّدُسُ ﴾ .
من جھة فھذه الآیة ظاھرة الدلالة على تساوي حظ المرأة مع الرجل، إن كانت الأخوة 

وإذا ضاقت التركة  ٤٢الأم، وقد أجمع العلماء على أن الإخوة فیھا عني بھا الإخوة للأم ،
بحیث یرث الأخوة لأم ولا یرث الأخ الشقیق وفقاً لقواعد التعصیب، فإنھ یشترك مع 
الإخوة لأم ویأخذ مثل نصیبھم إناثاً كانوا أم ذكوراً، وھو ما یعرف في الفقھ بالمسألة 

  المشتركة.
كما أن ھناك عشرات الأمثلة التي تأخذ فیھا المرأة مثل الرجل أو أكثر منھ، أو ترث ھي 
ولا یرث نظیرھا من الرجال، في مقابل أربع حالات محددة ترث فیھا المرأة نصف 

  ٤٣الرجل .
  : بیان الحكمة من كون نصیب المراة على النصف من نصیب الرجل:الأمر الثانى

إن نصیب الذكور والإناث من الأولاد في المیراث حق مفروض بنص القرآن الكریم  
وقد بني على علاقة صلة الرحم بین الوالدین والأقربین، وقد جعل نصیب الرجل من 
الإرث على الضعف من نصاب المرأة في عدة حالات، على أساس المھام بین أعباء 

أعباء المرأة، وھذا الأمر لا یعني التقلیل أو التمییز  الرجل المالیة في الحیاة العائلیة، وبین
  ٤٤بین الرجل والمرأة، أو الانتقاص من حقوق المرأة .

قال -إن كانوا معسرین  -فالرجل مكلف شرعاً بالإنفاق على أمھ وأبیھ، وأختھ وأخیھ 
لِلْوَالِدَیْنِ وَالْأَقْرَبِینَ وَالْیَتَامَى تعالى ﴿ یَسْأَلُونَكَ مَاذَا یُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَیْرٍ فَ

  ٤٥وَالْمَسَاكِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ فَإِنَّ اللَّھَ بِھِ عَلِیمٌ ﴾ .
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وفي السنة النبویة: الید العلیا خیر من الید السفلى وابدأ بمن تعول وخیر الصدقة عن 
  ٤٦ن یستغن یغنھ االله .ظھر غني ومن یستعفف یعفھ االله وم

  إذاً فالمرأة ھي المنفق علیھا بنتاً أو أماً، أختاً أو زوجة، مطلقة أو أرملة.
وھى تأخذ نصیبھا من المیراث دون أدنى مشاركة ولا أدنى مسؤولیة مالیة، لمجرد 
الحیطة التي یتوخاھا الإسلام لھا، خشیة أن یؤول أمرھا إلى الترمل وفقد الزوج والأب، 

 ٤٧ذا القدر المالي بالنسبة لھا نوع من الاحتیاط لنوائب الدھر .فكأن ھ
ویشیر الامام النوري حول بیان ما ھي الحكمة التي من اجلھا تم تفضیل الرجل على    

من المؤن الانفاق على الاسرة والعیال  یدالمرأة في الحصص الارثیة اذ تلحق الرجل العد
ا ان من المؤن على الرجال مواساة السائلین وكذلك الانفاق على الضیفان والارقاء كم

  ) ٤٨والقاصدین والغرامات وامور الاخرى واالله اعلم(
اذ ان الاختلاف بین حصص كل الرجال والنساء بني على اساس الاعباء التي یتحملھا   

  الرجال فالأعباء المالیة للرجل اكثر واوسع منھا في المراة.
ھو رب الاسرة والذي یكلف بالانفاق على جمیع فالرجال ھم اصحاب القوامة والرجل  

افراد الاسرة ،اما زوجة فلیس علیھا مثل ھذا التكلیف فكان من العدالة ان تكون حصة 
  الرجل من المیراث اكثر من حصة المراة .

  ٤٩وقد اعطى الاسلام للمرأة نصف حصة الرجل واعفاھا من جمیع الاعباء المالیة  
الحصة من ناحیة معنیة فعلیھا ان تترك النصف الاخر فعلى المرأة وھي تأخذ نصف 

  للرجل لكثرة التزاماتھ المالیة لان الرجل ینفق علیھا ویدفع مھرا لھا وینفق على اولادھا.
ھناك مصلحة وحكمة من ترك نصف حق المرأة في المیراث لأخیھا اذ ان اخیھا كما ان 

  ٥٠ الزواج بامرأة (زوجة اخیھا )سوف یتزوج بامرأة فھي  تساھم ببناء المجتمع وتیسر 
اما الغریبین فلھم راي حول مسالة حق المرأة بالمیراث، اذ یشیرون الى ان الاسلام غیر 
من شان المرآة ومنحھا حقوق لم تكن تتمتع بھا قبلھ ، اذ منح الاسلام للمرآة الحق في 

  ٥١المیراث وھذه الحقوق افضل مما ذكر في القوانین الانجلیزیة
القرآن الكریم شان المرأة  فجعل لھا حصة من المیراث نصف حصة اخیھا اذ اذ رفع  

كانت المرأة لا ترث قبل ظھور الاسلام كما رتب للمرأة حقھا بالرعایة على نفقة زوجھا 
  ٥٢وكذلك لھا حق باستلام مھرھا من زوجھا ولھا الحق من میراث المتوفي

اما الورثة وفقا لرؤیة القانون وھي ماخوذة من الشریعة الاسلامیة تقریبا اذ یشیر   
القانون الى الوراثة بالقرابة ویبدا الابوان ثم الاولاد وینظم تلك الرابطة بقاعدة ان للذكر 

) ،ثم ینظم الترتیب ویصل الى الاجدادوالاخوان والاخوات وابناء ٥٣مثل حظ الاثنتین (
خوات  وبعد ذلك ینزل الى العم والعمات ثم الخال والخالات  ،ثم جاء بجملة الاخوة والا

واسعة المعنى عندما اشار الى ذوي الارحام وھي جملة مطلقة تفید شمول العدید 
    .)٥٤منھم(

بعد ان بینا التماییز بین حقوق المراة والرجل في المیراث ، ولاجل اكتمال الصورة 
  ء الشھادة لكل منھما وھذا وما سنبینھ في المطلب القادم .سنوضح التماییز من خلال ادا
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  التمایز في اداء الشھادة: المطلب الثاني
Differentiation in the performance of the certificate 
الشھادة لغة : " الحضور والاخبار عن یقین " . وشرعا : " اخبار جازم عن حق لازم 

لیة: المعاملات التي یدخل فیھا المال كالبیع، والرھن، والمقصود بالمعاملات الما للغیر "
  والقرض، والضمان، والكفالة، والصلح، والحَوَالة، والشُّفعة، والإجارة.

  أدلة مشروعیة الشھادة:
  دل على مشروعیة الشھادة الكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول.

  فأما الكتاب:
یدَیْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ یَكُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ فقول االله عز وجل: ﴿ وَاسْتَشْھِدُوا شَھِ - ١

 وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّھَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاھُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاھُمَا الْأُخْرَى وَلَا یَأْبَ
  ٥٥الشُّھَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴾.

یقتضي مشروعیة شھادة النساء مع الرجل في سائر عقود وجھ الدلالة: ظاھر ھذه الآیة 
  ٥٦المداینات، وھي كل عقد واقع على دَین.

  ٥٧قول االله عز وجل: ﴿ وَأَشْھِدُوا إِذَا تَبَایَعْتُمْ ﴾. - ٢
  ٥٨قول االله عز وجل: ﴿ وَأَشْھِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِیمُوا الشَّھَادَةَ لِلَّھِ ﴾. - ٣

رتب االله الشھادات بحكمتھ في الحقوق المالیة والبدنیة والحدود، فجعلھا في وجھ الدلالة: 
وقد أمر  ٥٩كل فن شھیدین إلا في الزنا فإنھ قرن ثبوتھا بأربعة شھداء، تأكیدا في الستر،

  ٦٠االله بالشھادة إرشادا لا إیجابًا، فدل على مشروعیتھا في الحقوق.
  أما السُّنة:

مَسْعُودٍ رضي االله عنھ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى یَمِینٍ یَسْتَحِقُّ بِھَا مَالًا وَھُوَ  فعَنْ عَبْدِ اللَّھِ بنِ - ١
ونَ فِیھَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّھَ وَھُوَ عَلَیْھِ غَضْبَانُ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّھُ تَصْدِیقَ ذَلِكَ: ﴿ إِنَّ الَّذِینَ یَشْتَرُ

ا قَلِیلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَھُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا یُكَلِّمُھُمُ اللَّھُ وَلَا یَنْظُرُ إِلَیْھِمْ بِعَھْدِ اللَّھِ وَأَیْمَانِھِمْ ثَمَنً
، ثُمَّ إِنَّ الأَشْعَثَ بْنَ قَیْسٍ خَرَجَ إِلَیْنَا، فَقَالَ مَا ٦١یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلَا یُزَكِّیھِمْ وَلَھُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ ﴾ 

أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَحَدَّثْنَاهُ بِمَا قَالَ: فَقَالَ: صَدَقَ، لَفِيَّ وَاللَّھِ أُنْزِلَتْ، كَانَتْ بَیْنِي  یُحَدِّثُكُمْ
وَبَیْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي شَيْءٍ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّھِ صلى االله علیھ وسلم، فَقَالَ 

، فَقُلْتُ لَھُ: إِنَّھُ إِذًا یَحْلِفُ وَلَا یُبَالِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى االله »یَمِینُھُ شَاھِدَاكَ، أَوْ«رَسُولُ اللَّھِ: 
مَنْ حَلَفَ عَلَى یَمِینٍ یَسْتَحِقُّ بِھَا مَالًا، وَھُوَ فِیھَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّھَ عز وجل «علیھ وسلم: 

یقَ ذَلِكَ، ثُمَّ اقْتَرَأَ ھَذِهِ الآیَةَ: ﴿ إِنَّ الَّذِینَ یَشْتَرُونَ بِعَھْدِ فَأَنْزَلَ اللَّھُ تَصْدِ» وَھُوَ عَلَیْھِ غَضْبَانُ
رُ إِلَیْھِمْ یَوْمَ اللَّھِ وَأَیْمَانِھِمْ ثَمَنًا قَلِیلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَھُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا یُكَلِّمُھُمُ اللَّھُ وَلَا یَنْظُ

  ٦٢] .٧٧ھِمْ وَلَھُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ ﴾ [آل عمران: الْقِیَامَةِ وَلَا یُزَكِّی
وجھ الدلالة: ھذا الحدیث صریح في مشروعیة الشھادة حیث إن النبي صلى االله علیھ 
وسلم طلب من المدعي أن یأتي بشاھدین، وفي الحدیث دلالة على أن المدعى علیھ یلزمھ 

  ٦٣ضى لصاحبھا بغیر یمین.الیمین إذا لم یُقر، وفیھ أن البینة تقدم على الید، ویق
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عَنْ وَائِلِ بنِ حُجْرٍ رضي االله عنھ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ  - ٢

إِلَى النَّبِيِّ صلى االله علیھ وسلم، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: یَا رَسُولَ االلهِ، إِنَّ ھَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى 
لِأَبِي، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: ھِيَ أَرْضِي فِي یَدِي أَزْرَعُھَا لَیْسَ لَھُ فِیھَا حَقٌّ، فَقَالَ  أَرْضٍ لِي كَانَتْ

، »فَلَكَ یَمِینُھُ؟«قَالَ: لَا، قَالَ: » أَلَكَ بَیِّنَةٌ؟«رَسُولُ االلهِ صلى االله علیھ وسلم لِلْحَضْرَمِيِّ: 
جِرٌ لَا یُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَیْھِ، وَلَیْسَ یَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ، قَالَ: یَا رَسُولَ االلهِ، إِنَّ الرَّجُلَ فَا

، فَانْطَلَقَ لِیَحْلِفَ، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ صلى االله علیھ وسلم لَمَّا »لَیْسَ لَكَ مِنْھُ إِلَّا ذَلِكَ«فَقَالَ: 
  ٦٤».لْمًا، لَیَلْقَیَنَّ االلهَ وَھُوَ عَنْھُ مُعْرِضٌأَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِھِ لِیَأْكُلَھُ ظُ«أَدْبَرَ: 

وجھ الدلالة: طلب النبي صلى االله علیھ وسلم البینة من الخصم یدل على مشروعیة 
، والفرق بین البینة والیمین: أن البینة لإثبات ٦٥الشھادة، والبینة ھي الشھادة بالإجماع 

  ٦٦اع بین المتخاصمین.الحق، وأما الیمین، فھي لرفع التھمة، ورفع النز
أَلَا «عَنْ زَیْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُھَنِيِّ رضي االله عنھ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله علیھ وسلم قَالَ:  - ٣

  ٦٧».أُخْبِرُكُمْ بِخَیْرِ الشُّھَدَاءِ الَّذِي یَأْتِي بِشَھَادَتِھِ قَبْلَ أَنْ یُسْأَلَھَا
ھ وسلم صفة خیر الشھداء دل على مشروعیة وجھ الدلالة: لما ذكر النبي صلى االله علی

الشھادة، وھو محمول على من عنده شھادة لإنسان بحق ولا یعلم ذلك الإنسان أنھ شاھد 
  ٦٨فیأتي إلیھ فیخبره بأنھ شاھد لھ.

  أما الإجماع:
  ٦٩فقد أجمعت الأمة على مشروعیة الشھادة.

  أما المعقول:
د بین الناس في الحقوق وغیرھا، فوجب فلأن الحاجة داعیة إلى الشھادة؛ لحصول التجاح

الرجوع إلیھا؛ إحیاءً للحقوق الدارسة، وصونا للعقود عن التجاحد، وحفظا للأموال على 
  ٧٠أربابھا.

  ٧١ولكونھا ولایة من الولایات، وكثرة فساد الناس فیھا، وكثرة الشھادة بالزور . 
  تحریر محل النزاع:

  ة في الأموال، وما یُقصد بھ المال.لم یختلف أھل العلم في جواز شھادة المرأ
رحمھ االله: اتفق الفقھاء على جواز شھادة » ھـ٢١٤ت «قال أبو عبید القاسم بن سلام 

  ٧٣واستشھد بقولھ تعالى: ﴿ فَإِنْ لَمْ یَكُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ﴾ .  ٧٢النساء في الأموال.

على أن شھادة النساء جائزة في  أجمعوا»: ھـ٢٩٤ت «وقال المروزي رحمھ االله 
  ٧٤الأموال.

أجمع أھل العلم على أن شھادة النساء جائزة مع الرجال في «وقال ابن المنذر رحمھ االله: 
  ٧٥».الدیون، والأموال

اتفق الجمیع على أن الأموال كلھا یجوز فیھا »: ھـ٣٣٥ت «وقال ابن القاص رحمھ االله 
  ٧٦شھادة رجل وامرأتین.

لا خلاف في أنَّ الشاھدین والمرأتین »: ھـ٤٢٢ت «الوھاب رحمھ االله  وقال القاضي عبد
  ٧٧یقبلان في المال، أو ما یكون المقصود منھ المال.
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أجمع العلماء على أن القول بظاھر قولھ تعالى: ﴿ فَإِنْ لَمْ «وقال ابن بطال رحمھ االله: 
النساء تجوز مع الرجال في الدیون، على أن شھادة ٧٨یَكُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ﴾ 

  ٧٩».والأموال
وقال ابن حزم رحمھ االله: اتفقوا على قبول رجل وامرأتین إن لم یوجد رجلان في الدیون 

  ٨٠من الأموال خاصة.
وأما الشھادة على الأموال فالذُّكورة لیست فیھا بشرط، «وقال الكاساني رحمھ االله: 

  ٨١».فتقبل فیھا شھادة النساء مع الرجالوالأنوثة لیست بمانعة بالإجماع، 
واتفقوا على أنھ تثبت الأموال بشاھد عدل ذكر، «وقال ابن رشد رحمھ االله: 

  ٨٢».وامرأتین
واتفق الجمیع أن شھادة النساء لا تجوز إلا »: «ھـ٦٢٨ت «وقال ابن القطان رحمھ االله 

  ٨٣».حیث أجازھا االله، وذلك في الدیون
وقد أجمع المسلمون على أنھ یقبل في الأموال »: «ھـ٧٥١ت « وقال ابن القیم رحمھ االله

رجل وامرأتان، وكذلك توابعھا من البیع، والأجل فیھ، والخیار فیھ، والرھن، والوصیة 
للمعین، وھبتھ، والوقف علیھ، وضمان المال وإتلافھ، ودعوى رق مجھول النسب، 

  ٨٤».ل وامرأتانوتسمیة المھر، وتسمیة عوض الخلع، ویقبل في ذلك كلھ رج
  ٨٥وقال ابن قدامة رحمھ االله: لا خلاف في أن المال یثبت بشھادة النساء مع الرجال.

واستدلوا على ذلك بقول االله سبحانھ وتعالى: ﴿ وَاسْتَشْھِدُوا شَھِیدَیْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ 
مِنَ الشُّھَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاھُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاھُمَا یَكُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ 

  ٨٦الْأُخْرَى ﴾.
  ٨٧وجھ الدلالة: نص االله تبارك وتعالى على قبول شھادة النساء في الأموال.

وتقوم المرأتان مقام الرجل في الشھادة؛ خشیة أن تنسى إحداھما فتذكر كل واحدة منھما 
  الأخرى.

تھن في الأموال رفقا من االله تعالى، ولو اشترطت الذكوریة في الشھادة وإنما جازت شھاد
في ذلك لضاعت الحقوق، لذلك رخص االله في قبول شھادة النساء في الأموال، وبقیت في 

  ٨٨أصل المنع في غیرھا من الحقوق.
ولقوة عاطفة المرأة، وشدة انفعالھا بالحوادث، قد تتوھم ما لم ترَ، فكان من الحكمة أن 

  ٨٩یكون مع المرأة أخرى في الشھادة بحیث یتذكران الحق فیما بینھما.
سنة دون ان یحدد  اما القانون فقد  حدد سن الرشد القانوني وجعلھ اكمال الثامنة عشر

من القانون المدني  )١٠٦وتمیز بین الذكر والانثى والى ذلك اشارة المادة (
اقد وتحمل المسؤولیة للشخص  بغض ،كما اشار نفس القانون الى اھلیة التع٩٠العراقي

  .٩١النظر عن كونھ رجل او امراة 
ولم یمییز القانون بین الرجل والمراءة من حیث اداء الشھادة وانما ذكر شروط معینة 

،كما ان القانون میز بین اداء الشھادة والادعاء ٩٢لاداء ھا والى ذلك اشار قانون الاثبات
ن ان  یعد شاھداً في وقت واحد اذ لایجوز الجمع اذ قد یكون الشخص مدعیاً ولكن لایمك

،ولكن ھناك حالة میز بین الرجل والمراة وھي حالة ٩٣بین الشھادة والادعاء معا 
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الزوجیة والشھادة الزوجة على الزوج اذ لایسمح لھا القانون ان تفشي من غیر رضا 
  .٩٤تھاء العلاقة الزوج ما ابلغھا من امور خلال قیام العلاقة الزوجیة او حتى بغد ان

ولم یضع المشرع العراقي معیار محدد للتفرقة بین شھادة الرجل والمراءة وانما حدد سن 
،كما حدد المشرع سن تحمل المسؤولیة ٩٥معین لقبولھا او الاستئناس بھا  وھو سن الرشد 

  .٩٦وجعلھ تسع سنوات دون ان یمییز بین الذكر او الانثى  
 Conclusion: الخاتمة

  حیثیات البحث نخرج بجملة من الاستنتاجات والتوصیات :من خلال 
  اولا / الاستنتاجات

ان التمایز بین الرجل والمراة لا یتعارض مع حقوق المساواة بینھما بل انھ یدفع  - ١
  الظلم عن المراة ویحقق لھا العدل الضروري لھا .

أن حق الزوج أكثر من حق الزوجة وأعظم من جھة عقلانیة الرجل وعاطفیة  - ٢
 المرأة مما تحتاج بسببھا إلى قیّم .

رب الأسرة ھو القوّام على المرأة ، والمكلف بالإنفاق على جمیع أفرادھا، أما  - ٣
المرأة فلیست مكلفة حتى بالإنفاق على نفسھا، فكان من العدل أن یكون حظ 

 الرجل من المیراث أكبر من حظ المرأة .
ضمانة كبیرة لتحقیق مصلحة إن في الأحكام القطعیة التي ورد بھا الإسلام  - ٤

المرأة في المیراث، كما أنھا تتجاھل تاریخ المرأة في الحضارات والشرائع 
 السابقة على الإسلام.

تبین أن شھادة المرأة مشروعة في المعاملات المالیة، وقد دلَّ على ذلك الكتاب،  - ٥
 والسنة، والإجماع.

عتبرھا من ادلة الاثبات لم یمیز القانون بین شھادة الرجل والمرأة من حیث ا - ٦
وتعامل معھا بحیادیة دون ان ینقص من قیمة شھادة المرأة .الا انھ میز من 

 حیث العدد فجعل شھادة الرجل تعادل امرآتین.
اتخذ المشرع سن معین لقبول الشھادة او الاستئناس بھا دون تفرقة بین كون  - ٧

 الشاھد ذكر او انثــــى.
(الزوجة ) من الافصاح  بما تعلم من زوجھا ھناك حالات خاصة مُنعت المرأة  - ٨

 من معلومات لاسیما عند قیام العلاقة الزوجیة او حتى بعد انتھاءھا .
 ثانیا / التوصیات :

ندعو المختصین في مجال القانون والفقھ الاسلامي الى اعطاء ھذا الموضوع  .١
یة من الاھمیة وتخصیص بعض ابحاثھم في ھذا المجال بغیة الوقوف على الغا

 التي ارادھا المشرع من تشریع التمایز الوجوبي بین الرجل والمرأة .
عقد ندوات ومؤتمرات بھدف تثقیف الرأي العام بان التمایز الوجوبي لا  .٢

 یتعارض مع المساواة بین الجنسین بل ھو یحقق العدالة بینھما . 
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من یتولى المشرع العراقي النص على مادة صریحة ضمن قانون الاثبات تجعل  .٣
 المساواة بین الرجل والمرآة معیار واضح غیر قابل للتأویل .

انشاء مجلس اسلامي موحد  في العراق لغرض احتساب الحصص الارثیة   .٤
للورثة ومحاولة تقریب المذاھب الاسلامیة في ھذا المجال لتكون تلك الحصص 

 موحد ضمن احكام الشریعة الاسلامیة .
یتولى المشرع العراقي ایجاد نصوص قانونیة توحید الحصص الارثیة للورثة   .٥

ذو ) من قانون الاثبات العراقي  ٨٧( ةضمنن الفقھ الاسلامي   تعدیل نص الماد
لا یجوز لاحد الزوجین ان یفشي (لتكون المعدل . ١٩٧٩لســــــــنة  ١٠٧الرقم 

شرط ان لا   جیة أو بعد أنتھائھابغیر رضا الآخر ما أبلغھ الیھ أثناء قیام الزو
 تكون تلك المعلومات متعلقة بجریمة) .

/ اولاً) من قانون رعایة الاحداث قانون رعایة الاحداث  ٤٧تعدیل نص المادة (  .٦
لا تقام الدعوى الجزائیة على من لم یكن وقت .لتكون (١٩٨٣) لسنة ٧٦رقم (

 او انثى ).ذكراً كان  ارتكاب الجریمة قد أتم التاسعة من عمره
  الھوامش

                                                        
 .٤٥وَالْأُنثَىٰ) سورة النجم ، آیة   في القرآن الكریم: (وَأَنَّھُ خَلَقَ الزَّوْجَیْنِ الذَّكَرَ - تعالى-ودلیل ذلك قول االله  ) ١
ا) سورة النساء  ا یُظْلَمُونَ نَقِیرًأَوْ أُنثَىٰ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَـئِٰكَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَ  قال تعالى: (وَمَن یَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ - ٢

  . ١٢٤، آیة 
ھѧѧѧѧدیل طالѧѧѧѧب ، الفѧѧѧѧرق بѧѧѧѧین الرجѧѧѧѧل والمѧѧѧѧرأة فѧѧѧѧي التكѧѧѧѧوین الجسѧѧѧѧدي والعѧѧѧѧاطفي ، بحѧѧѧѧث منشѧѧѧѧور علѧѧѧѧى الموقѧѧѧѧع            - ٣

https://mawdoo3.com/  م .١٣/٥/٢٠٢٢تاریخ الزیارة  
.وھنѧѧѧاك روایѧѧѧات أخѧѧѧرى مستفیضѧѧѧة بѧѧѧین المسѧѧѧلمین تѧѧѧدل علѧѧѧى ذلѧѧѧك بѧѧѧل وفѧѧѧي الكتѧѧѧاب العزیѧѧѧز قولѧѧѧھ سѧѧѧبحانھ             - ٤

. وقѧѧѧال الرسѧѧѧول (ص)  (لا یصѧѧѧلح لبشѧѧѧر أن یسѧѧѧجد  ٢٢٨وتعѧѧѧالى ((وَلِلرِّجѧѧѧالِ عَلѧѧѧَیْھِنَّ دَرَجѧѧѧَةٌ)) سѧѧѧورة البقѧѧѧرة ، آیѧѧѧة  
المحѧѧѧدث : الألبѧѧѧاني | المصѧѧѧدر :    لبشѧѧѧر ولѧѧѧو صѧѧѧلح لأمѧѧѧرت المѧѧѧرأة أن تسѧѧѧجد لزوجھѧѧѧا)، رواه أنѧѧѧس بѧѧѧن مالѧѧѧك |          

ینظѧѧѧر كѧѧѧѧذلك محمѧѧѧѧد بѧѧѧѧن أبѧѧѧي بكѧѧѧѧر الѧѧѧѧرازي، مختѧѧѧѧار الصѧѧѧѧحاح ،      .٧٧٢٥صѧѧѧحیح الجѧѧѧѧامع ، الصѧѧѧѧفحة أو الѧѧѧѧرقم:  
  .٢٦٧،ص١٩٨٦داءرة المعاجم في المكتبة لبنان،بیروت ،

  .٤سورة النساء، آیة:  - ٥
، إسѧناده صѧحیح   ٣٩٤٤، الصѧفحة أو الѧرقم:   رواه شعیب الأرناؤوط ، في تخریج صحیح ابن حبان، عن جابر بن عبداالله - ٦

  على شرط مسلم.
  .١٩وقد جاء ذلك في قولھ تعالى: {وَعَاشِرُوھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} سورة الطلاق، آیة:  - ٧
  ، صحیح. ٣٣٣١رواه البخاري، في صحیح البخاري، عن أبي ھریرة، الصفحة أو الرقم:  - ٨
  .٢٣٣سورة البقرة، آیة:  - ٩

  .٣٤سورة النساء، آیة:  - ١٠
لَّھُ فِیھِ خَیْرًا كَثِیراً)، والى ذلك یقول االله سبحانھ(وَعَاشِرُوھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِھْتُمُوھُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَھُوا شَیْئًا وَیَجْعَلَ ال - ١١

  .١٩سورة النساء، آیة: 
، ١١٦٢ترمذي، في سنن الترمذي، عن أبي ھریѧرة، الصѧفحة أو الѧرقم:    یقول رسول االله علیھ الصّلاة والسّلام: رواه ال - ١٢

، ١٨٦-١٨٥حسن صحیح. (أكملُ المؤمنین إیمانًا أحسنُھم خُلقًا، وخیارُكم خیارُكم لنسائھم). سید سابق، فقھ السنة، صѧفحة  
  .٢جزء 

وقولھ تعالى: (نِسَاؤُكُمْ ٢٢٢مَرَكُمُ اللَّھ)، سورة البقرة ، آیة: وذلك لقولھ سبحانھ وتعالى: (فَإِذَا تَطَھَّرْنَ فَأْتُوھُنَّ مِنْ حَیْثُ أَ - ١٣
  .٢٢٣حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)، سورة البقرة، آیة: 

  .  ١٧٩أحمد علي طھ ریان، فقھ الأسرة، صفحة  - ١٤
  .  ٥٧فقھ النكاح والفرائض، صفحة   - ١٥
تستحق الزوجة المھر المسمى  -١ (١٩٥٩لسنة ١٨٨رقم    الاحوال الشخصیة العراقيقانون من   )١٩ینظر المادة(  ) ١٦

اذا سلم الخاطب الى مخطوبتھ قبل العقد مالا محسوبا على المھر ثم  - ٢بالعقد . فان لم یسم او نفي اصلا فلھا مھر المثلِ . 
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تسرى على الھدایا  -  ٣ینا وان استھلك فبدلا .عدل احد الطرفین عن اجراء العقد او مات احدھما فیمكن استرداد ما سلم ع

  لاحكام الھبة ).
یجوز تعجیل المھر او تاجیلھ كلا  - ١ (١٩٥٩لسنة ١٨٨رقم    قانون الاحوال الشخصیة العراقيمن   )٢٠ینظر المادة(  ) ١٧

  ھر بالوفاة او الطلاق ).یسقط الاجل المعین في العقد لاستحقاق الم -  ٢او بعضا . وعند عدم النص على ذلك یتبع العرف .
(تستحق الزوجة كل المھر المسمى  ١٩٥٩لسنة ١٨٨رقم    قانون الاحوال الشخصیة العراقيمن   )٢١ینظر المادة(  ) ١٨

 بالدخول او بموت احد الزوجین وتستحق نصف المھر المسمى بالطلاق قبل الدخول )
  
بَعْضَھُمْ عَلَىٰ كما أنّ االله قد أوجب علیھم واجبات وحقوقاً مالیّةً، قال تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّھُ  - ١٩

  .٣٤بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِھِمْ). سورة النساء، آیة: 
/ تѧاریخ   https://www.sistani.org/arabic/qa/0446یسѧتاني استفتاء منشور على موقع مكتب السѧید الس   - ٢٠

  . ١٣/٥/٢٠٢٢الزیارة 
، مطѧابع دار الѧوارث ، كѧѧربلاء    ١د. حیѧدر حسѧین كѧاظم الشѧمري ، المختصѧر فѧي احكѧام الѧزواج والطѧلاق وآثارھمѧا ، ط          - ٢١

  ٩٥م ،  ص٢٠٢٠العراق ،  –المقدسة 
ال رسول االله علیھ الصّلاة والسّلام: إذا دعا الرجل امرأتھ إلى فراشھ أنھ قال: (ق -رضي االله عنھ-روي عن أبي ھریرة  - ٢٢

فأبت فبات غضبان علیھا لعنتھا الملائكة حتى تصبح) رواه البخاري، في صحیح البخاري، عن أبي ھریرة، الصفحة أو الرقم: 
٣٠٦٥. 

  . م١٣/٥/٢٠٢٢، اطّلع علیھ بتاریخ www.binbaz.org.sa"حق الزوج على زوجتھ"،  - ٢٣
  .٤٨٩٩رواه البخاري، في صحیح البخاري، عن أبي ھریرة، الصفحة أو الرقم:  - ٢٤
قالت: (دخلت ھندُ بنتُ عتبةَ، امرأةُ أبي سѧفیانَ، علѧى رسѧولِ االلهِ علیѧھ الصѧّلاة والسѧّلام،        -رضي االله عنھا-عن عائشة  - ٢٥

لنفقةِ ما یَكفیني ویَكفي بَنِيَّ، إلا ما أخذتُ من مالِھ بغیرِ علمِھ فقالت: یا رسولَ االلهِ! إنَّ أبا سفیانَ رجلٌ شحیحٌ لا یُعطیني من ا
فھل عليَّ في ذلك من جناحٍ؟ فقال رسولُ االلهِ علیھ الصّلاة والسّلام: خذي من مالѧِھ بѧالمعروفِ، مѧا یكفیѧكِ ویكفѧي بَنِیѧكِ)رواه       

  .١٧١٤لرقم: مسلم، في صحیح مسلم ، عن عائشة أم المؤمنین رضي االله عنھا، الصفحة أو ا
صѧلى االله علیѧھ والѧھ    -إن االله تعالى أوجب على الرجال المھر والنفقة، وأمѧرھم بالإحسѧان إلѧى النسѧاء، ووصѧاھم النبѧي        - ٢٦

بھن خیرا. إن الإسلام حرَّم الظھار والإیلاء وكل ما كѧان یفعلѧھ الرجѧال فѧي الجاھلیѧة لإضѧرار المرأة.محمѧد الѧدھلوي،          -وسلم
  .٣١زوجیة، صفحة ضمانات حقوق المرأة ال

تجب النفقة للزوجة على الزوج -١ (١٩٥٩لسنة ١٨٨رقم    قانون الاحوال الشخصیة العراقيمن   )٢٣ینظر المادة(  ) ٢٧
یعتبر  -  ٢من حین العقد الصحیح ولو كانت مقیمة في بیت اھلھا الا اذا طالبھا الزوج بالانتقال الى بیتھ فامتنعت بغیر حق .

  امتناعھا بحق ما دام الزوج لم یدفع لھا معجل مھرھا او لم ینفق علیھا  ).
تقدر النفقة للزوجة على زوجھا  (١٩٥٩لسنة ١٨٨رقم    لشخصیة العراقيقانون الاحوال امن   )٢٧ینظر المادة(  ) ٢٨

  بحسب حالتیھما یسرا وعسرا ).
لا نفقة للزوجة في  (١٩٥٩لسنة ١٨٨رقم    قانون الاحوال الشخصیة العراقيمن   )٢٥ینظر الفقرة الاولى من المادة(  ) ٢٩

  - الاحوال الاتیة : 
  یر وجھ شرعي .اذا تركت بیع زوجھا بلا اذن، وبغ –ا 

  اذا حبست عن جریمة او دین . –ب 
  اذا امتنعت عن السفر مع زوجھا بدون عذر شرعي ). -جـ 
یعتبر النشوز  (١٩٥٩لسنة ١٨٨رقم    قانون الاحوال الشخصیة العراقيمن   )٢٥ینظر الفقرة االخامسة من المادة(  ) ٣٠

زوجة طلب التفریق، بعد مرور (سنتین) من تاریخ اكتساب حكم لل –ا - سببا من اسباب التفریق، وذلك على الوجھ الاتي : 
النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة ان تقضي بالتفریق . وفي ھذه الحالة یسقط المھر المؤجل، فاذا كانت الزوجة قد قبضت 

  جمیع المھر، الزمت برد نصف ما قبضتھ .
تات، وعلى المحكمة ان تقضي بالتفریق، وتلزم الزوجة برد ما للزوج طلب التفریق، بعد اكتساب حكم النشوز درجة الب –ب 

قبضتھ من مھرھا المعجل، ویسقط مھرھا المؤجل، اذا كان التفریق قبل الدخول، اما اذا كان التفریق بعد الدخول، فیسقط 
  المھر المؤجل، وتلزم الزوجة برد نصف ما قبضتھ، اذا كانت قد قبضت جمیع المھر) .

(لیس للزوج ان  ١٩٥٩لسنة ١٨٨رقم    قانون الاحوال الشخصیة العراقيمن   )٢٦ینظر الفقرة الاولى من المادة(  ) ٣١
  یسكن مع زوجتھ بغیر رضاھا ضرتھا في دار واحد  ).

  .٩قطر ، ص –، مكتبة الاقصى الاسلامیة ،الدوحة  ٣د.عبد العظیم الدیب ، فریضة االله في المیراث والوصیة ، ط - ٣٢
لُوھُنَّ لِتَذْھَبُواْ بِبَعْضِ مَا ھذا الظلم حین نزل قولھ تعالى ﴿ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ یَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْھًا وَلاَ تَعْضُ  - ٣٣

  .١٩الآیة رقم  –آتَیْتُمُوھُنَّ ﴾ سورة النساء 
، اذ یبادر المشرع بین فترة واخرى لإجѧراء التعѧدیلات الضѧروریة      م١٨٠٤) وخصوصا في  اطار القانون المدني الصدر ٣٤

لمواكبة التطور في المجتمع وھي حالة ایجابیة تحسب لھ  تم تعدیل القانون المدني الفرنسي بموجب المرسوم الجمھوري ذي 
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المنشѧور فѧي    ،١١/٢/٢٠١٦)فѧي   ٣٥، ونشѧر فѧي الجریѧدة الرسѧمیة  ذي العѧدد(     ٢٠١٦/شباط/ ١٠في  ٢٠١٦-١٣١العدد  

 )، على الرابط الالكتروني الاتي:Legifranceالموقع الالكتروني (
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte  ٢٥/١١/٢٠٢٠تاریخ الدخول  

فقیھا في ھذا المجال  ٢٥لإضافة الى  ذلك حیث الاھتمام الشدید بالقانون المدني اذ افرد المشرع الفرنسي اكثر من با 
للأشراف على التعدیلات،للتفاصیل ینظر  بیار كتالا، مشروع تمھیدي لتعدیل قانون الالتزامات والتقادم في القانون الفرنسي، 

في جامعة القدیس یوسف، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ترجمة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
.                                                                                         ٢٣، ص٢٠٠٩بیروت،   

إلى القانون الفرنسي والمصѧري ،  د.إبراھیم طھ الفیاض ، مسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیھا في العراق مع الإشارة  - ٣٥
بیاركتالا،مشѧروع تمھیѧدي لتعѧدیل قѧانون الالتزامѧات والتقѧادم فѧي         ،كѧذلك   ٣٠٥،ص١٩٧٣دار النھضة  العربیة ، القѧاھرة ،  

  .٢٤٨،ص٢٠٠٩لدراسات والنشر،بیروت،القانون الفرنسي،مجد المؤسسة الجامعیة ل
  .٩ي الفقھ الإسلامي ، رسالة ماجستیر بجامعة النجاح الوطنیة ،  ص ف    ورود عادل إبراھیم ، أحكام میراث المرأة  - ٣٦
  .١١الآیة رقم –سورة النساء   - ٣٧
  .١٧٦الآیة رقم -سورة النساء   - ٣٨
  .١٢الآیة رقم –سورة النساء   - ٣٩
 .٣٠٥آمنة مسیكة ، واقع المرأة الحضاري في ظل الإسلام ،  ص  - ٤٠
  .١٢الآیة رقم  -سورة النساء  - ٤١
  .٧٨، ص٥الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ، ج  - ٤٢
فѧي الفقѧѧھ      د . صѧلاح الѧدین سѧلطان ، میѧراث المѧѧرأة وقضѧیة المسѧاواة ، / ورود عѧادل إبѧراھیم، وأحكѧѧام میѧراث المѧرأة           - ٤٣

 رسالة ماجستیر بجامعة النجاح الوطنیة. –الإسلامي 
  .٢٢٢د. محمد الزحیلي ، حقوق الإنسان في الإسلام ،  ص  - ٤٤
  .٢١٥الآیة رقم  -سورة البقرة  - ٤٥
  .٧١٧ص ٢ج –، وصحیح مسلم ٥١٨ص ٢ج  –صحیح البخاري   - ٤٦
  وما بعدھا. ٢٣ -مركز المرأة في الحیاة الإسلامیة  - ٤٧
  .٥٣ص ١١صحیح مسلم بشرح النووي ج - ٤٨
  .١٦محمد رشید رضا ، حقوق النساء في الإسلام، ص - ٤٩
  .٤٥٨، ص٣مصطفى صادق الرافعي ، وحي القلم ، ج  - ٥٠
  ، نقلاً عن كتاب حضارة العرب لـ/غوستاف لوبون.٧٧كوثر المیناوي ، حقوق المرأة في الإسلام ، ص - ٥١
، نقѧلاً عѧن كتѧاب حضѧارة العѧرب لѧـ/غوستاف لوبѧون. ومѧنھم مѧن          ٧٧كوثر المیناوي ، حقوق المѧرأة فѧي الإسѧلام ، ص    - ٥٢

رب في تقدیر رؤیة الإسلام لمیراث المرأة، فقال: (ما أكبر خطѧأ العѧالم فѧي تقѧدیر نظریѧات النبѧي فیمѧا یتعلѧق         اعترف بخطأ الغ
بالنساء...... فلا تقف تعالیم النبي عند حدود العمومیات، فقد وضع قانوناً لوراثة النساء، وھو قانون أكثر عدلاً، وأوسع حریة 

الذي كان معمولاً بھ إلى ما قبل نحو عشرین سѧنة، فمѧا    –قانون المسیحي الإنكلیزي من ناحیة الاستقلال الذي یمنحھا إیاه ال
وضعھ الإسلام للمرأة یعتبر قانوناً نموذجیاً، فقد تكفل بحمایتھن في كل ما یملكنھ عن أقاربھن، وإخوانھن، وأزواجھن ).مجلة 

  الغربیة / أنّي بیزنت.، نقلاً عن كتاب الأدیان المنتشرة في الھند للكاتبة ٢٩٠ص ٨الأزھر ج
الوارثون بالقرابة  (١٩٥٩لسنة ١٨٨رقم    قانون الاحوال الشخصیة العراقيمن   )٨٩ینظر الفقرة الاولى من المادة(  ) ٥٣

  الابوان والاولاد وان نزلوا للذكر مثل حظ الانثیین). - ١  -وكیفیة توریثھم : 
الجد  - ٢( ١٩٥٩٢لسنة ١٨٨رقم    قانون الاحوال الشخصیة العراقيمن   )٨٩ینظر الفقرة الثانیة والثالثة  من المادة(  ) ٥٤

  الاعمام والعمات والاخوال والخالات وذوي الارحام) . - ٣والجدات والاخوة والاخوات وأولاد الاخوة والاخوات .
  ]٢٨٢[البقرة:  - ٥٥
  ).٢٣٢/ ٢یُنْظَر: الجصاص، أحكام القرآن، (  - ٥٦
  ]٢٨٢[البقرة:  - ٥٧
  ]٢[الطلاق:   - ٥٨
  ).٣٣٢/ ١یُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (  - ٥٩
)، والشیرازي، المھذب في فقھ الإمام الشافعي، ٣/ ١٧یُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي، (  - ٦٠
)، والشربیني، مغني المحتاج ١٢٣/ ١٤)، وابن قدامة، المغني، (٣٤٢، ٣٣٢/ ١)، وابن العربي، أحكام القرآن، (٤٣٥/ ٣(

  ).٣٣٩/ ٦إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، (
  ]٧٧[آل عمران:  - ٦١
)، بѧاب  ١٣٨)، بѧاب الیمѧین علѧى المѧدعى علیѧھ فѧي الأمѧوال والحѧدود، ومسѧلم (         ٢٦٦٩متفق علیھ: أخْرجَھُ البخѧاري (   - ٦٢

  الإیمان، واللفظ للبخاري.
  ).١٦٢/ ٢صحیح مسلم، ( یُنْظَر: النووي، المنھاج شرح  - ٦٣
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  )، كتاب الإیمان.١٣٩صحیح: أخْرجَھُ مسلم (  - ٦٤
 ).١٣٩/ ٢یُنْظَر: الموصلي، الاختیار لتعلیل المختار، (  - ٦٥
 ).٨٩٦/ ٢)، والقبس شرح موطأ مالك بن أنس، (٢٩٦/ ٦یُنْظَر: ابن العربي المالكي، المسالِك في شرح موطأ مالك، (  - ٦٦
  )، كتاب الأقضیة.١٧١٩مسلم (صحیح: أخْرجَھُ   - ٦٧
  ).١٧/ ١٢)، والنووي، المنھاج شرح صحیح مسلم، (١٦٧/ ٤یُنْظَر: الخطابي، معالم السنن، (  - ٦٨
)، والزركشي، شرح الزركشي على مختصѧر  ١٢٣/ ١٤)، وابن قدامة، المغني، (٨٧یُنْظَر: ابن المنذر، الإجماع، صـ (  - ٦٩

)، والشربیني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، ٣٠٠/ ٧مد بن حنبل، (الخرقي في الفقھ على مذھب الإمام أح
)٣٣٩/ ٦.(  

-٢٥٥/ ٦)، والمسѧالِك فѧي شѧرح موطѧأ مالѧك، (     ٨٨٢/ ٢یُنْظَر: ابن العربي، القبس فѧي شѧرح موطѧأ مالѧك بѧن أنѧس، (       - ٧٠
  ).١٣٩/ ٢تار، ()، والموصلي، الاختیار لتعلیل المخ١٢٤/ ١٤)، وابن قدامة، المغني، (٢٥٦

-٢٥٦/ ٦)، والمسѧالِك فѧي شѧرح موطѧأ مالѧك، (     ٨٨٢/ ٢یُنْظَر: ابن العربي، القبس في شرح موطѧأ مالѧك بѧن أنѧس، (      - ٧١
٢٥٧.(  

 ).٢٦٦/ ٥یُنْظَر: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، (  - ٧٢
  ] .٢٨٢[البقرة:  - ٧٣
 ).٥٥٩، ٥٥٨یُنْظَر: المَرْوَزِي، اختلاف الفقھاء، صـ (  - ٧٤
)، ٢٩٣/ ٤)، والإشѧѧراف علѧѧى مѧѧذاھب العلمѧѧاء، (  ٣٢١/ ٧ابѧѧن المنѧѧذر، الأوسѧѧط مѧѧن السѧѧنن والإجمѧѧاع والاخѧѧتلاف، (      - ٧٥

  ».٣٠٤«والإجماع، رقم 
المملكة العربیة السѧعودیة،   -الصدیقیُنْظَر: ابن القاص، أدب القاضي، تحقیق: د. حسین خلف الجبوري، طبعة: مكتبة   - ٧٦
  ).٢٨٨/ ١م، (١٩٨٩ھـ، ١٤٠٩، ١ط

یُنْظَر: القاضي عبد الوھاب، المعونة على مذھب عالم المدینة الإمام مالك بن أنس، تحقیق: د. حمیش عبد الحقّ، طبعة:   - ٧٧
  ).١٥٤٦/ ٣مكة المكرمة، بدون طبعة، وبدون تاریخ، ( -المكتبة التجاریة

  .٢٨٢قرة : آیة سورة الب - ٧٨
  ).٢١/ ٨ابن بطال، شرح صحیح البخاري، (  - ٧٩
  ).٥٣یُنْظَر: ابن حزم، مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، صـ (  - ٨٠
  ).٢٧٩/ ٦الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، (  - ٨١
  ).٦٣٧/ ٢ابن رشد الحفید، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، (  - ٨٢
  ).١٤٠/ ٢ابن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع، (  - ٨٣
  ).١٧٣/ ٢ابن قیم الجوزیة، إعلام الموقعین عن رب العالمین، (  - ٨٤
  ).١٢٩/ ١٤یُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (  - ٨٥
  .٢٨٢سورة البقرة  : آیة  - ٨٦
)، والكاسѧاني، بѧدائع   ١٥٤٦/ ٣ام مالѧك بѧن أنѧس، (   یُنْظَر: القاضي عبد الوھاب، المعونة على مذھب عالم المدینة الإم  - ٨٧

)، وابن رشد الحفید، بدایة المجتھѧد ونھایѧة   ٣٣٤/ ١)، وابن العربي، أحكام القرآن، (٢٧٩/ ٦الصنائع في ترتیب الشرائع، (
  ).١٢٩/ ١٤)، وابن قدامة، المغني، (٦٣٧/ ٢المقتصد، (

)، ٢٥٩/ ٦)، والمسѧالِك فѧي شѧرح موطѧأ مالѧك، (     ٨٨٥/ ٢أنѧس، (  یُنْظَر: ابن العربي، القبس في شرح موطأ مالك بن  - ٨٨
  ).٣٧١/ ٧وابن الھمام، فتح القدیر شرح الھدایة، (

  ).٦٤٩/ ١یُنْظَر: د. محمد سید طنطاوي، التفسیر الوسیط للقرآن الكریم، ( - ٨٩
  ). ثماني عشر سنة كاملة ھيالمعدل (سن الرشد  ١٩٥٠) لسنة ٤٠) من القانون المدني رقم (١٠٦لمادة (ینظر نص - ٩٠

المعدل (كل شخص اھل للتعاقد ما لم یقرر   ١٩٥٠) لسنة ٤٠) من القانون المدني رقم (٩٣لمادة (ینظر نص - ٩١
  .)القانون عدم اھلیتھ او یحد منھ

 تؤدي الشھادة شفاھا ولا یجوز –اولا التي تنص(  ١٩٧٩) لسنة ١٠٧قانون الاثبات رقم ( من)٩٥ینظر المادة(  - ٩٢
لمن لا قدرة لھ على الكلام ان یدلي  –ثانیا .الاستعانة بمذكرات مكتوبة الا بأذن المحكمة اذا اقتضت ذلك طبیعة الدعوى

  . )بشھادتھ كتابة أو بالاشارة ان كان لا یستطیع الكتابة
كذلك ینظر  ).ومدعیالیس لاحد ان یكون شاھدا التي تنص ( ١٩٧٩) لسنة ١٠٧من قانون الاثبات رقم ()٨٣ینظر المادة(  - ٩٣

  .  ١٧٧، ص ٢٠٠٦، المكتبة القانونیة ، بغداد ،  ٢د. عصمت عبد المجید، شرح قانون الاثبات ، ط
لا یجѧوز لاحѧد الѧزوجین ان یفشѧي بغیѧر رضѧا       التي تنص ( ١٩٧٩) لسنة ١٠٧قانون الاثبات رقم (من )٨٧ینظر المادة(  - ٩٤

   ). د أنتھائھاالآخر ما أبلغھ الیھ أثناء قیام الزوجیة أو بع
 (م المعѧѧѧدّل١٩٧١) لســــѧѧـنة  ٢٣قѧѧانون أصѧѧول المـــــѧѧـحاكمات الــــѧѧـجزائیة رقѧѧم (     )٦٨یتظѧѧر الفقѧѧرة الاولѧѧى مѧѧن المѧѧادة (     

  ).لا یكون احد الزوجین شاھدا على الزوج الاخر ما لم یكن متھما بالزنا او بجریمة ضد شخصھ او مالھ او ضد ولد احدھما 
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(یحلѧف   م المعѧدّل ١٩٧١) لســـــنة ٢٣قانون أصول المــــــحاكمات الـــــجزائیة رقم ()٦٠المادة ( یتظر الفقرة باء من - ٩٥

الشاھد الذي اتم الخامسة عشرة قبل اداء شھادتھ یمینا بان یشھد بالحق. اما من لم یتم السن المذكورة فیجوز سماعھ على 
  سبیل الاستدلال من غیر یمین).

لا تقام الدعوى الجزائیة على من  التي تنص ( ١٩٨٣) لسنة ٧٦قانون رعایة الاحداث رقم () من /اولا٤٧ینظر المادة(  - ٩٦
كѧذلك ینظѧر د. عصѧمت عبѧد المجیѧد بكѧر ، احكѧام رعایѧة القاصѧرین          .)لم یكن وقت ارتكاب الجریمة قد أتم التاسعة من عمѧره 

  . ٤٦،ص ٢٠٠٩،المكتبة القانونیة ،بغداد ، 
 Sourcesالمصادر

  اولا / القرآن الكریم 
  ثانیا / كتب التفسیر

I. دار الكتب  ١ابو عبد االله محمد بن احمد القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ط ،
  م .١٩٨٨لبنان ،  –العلمیة ، بیروت 

II. دار نھضة مصر ،  ١د. محمد سید طنطاوي، التفسیر الوسیط للقرآن الكریم، ط ،
 م .١٩٩٨مصر ،  –القاھرة 

III.  ١٩٧٨بكر الرازي، مختار الصحاح ، مطبعة بیروت ، لبنان، محمد بن أبي. 
  ثالثا / كتب الحدیث 

I.  ، احمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، المكتبة السلفیة
  السعودیة .

II. سوریا ،  –، المطبعة العلمیة ، حلب  ١حمد بن محمد الخطابي البستي ، معالم السنن ، ط
 م .١٩٣٢

III.   بن خلف بن عبد الملك بن بطال، شرح صحیح البخاري، مكتبة الرشد ، الریاض علي– 
  السعودیة .

IV. دار السلام للنشر والتوزیع ،  ٢ابو عبد االله محمد بن اسماعیل الجعفي ، صحیح البخاري، ط ،
 م .١٩٩٩السعودیة ،  –الریاض 

V. رسالة ، دار محمد بن حبان  ، صحیح ابن حبان ، رواه شعیب الأرناؤوط ، مؤسسة ال
  م .١٩٥٢المعارف ، 

VI.  لبنان ، دون  –محمد بن عیسى الترمذي،  سنن الترمذي، دار احیاء التراث العربي ، بیروت
  سنة طبع .

VII. السعودیة: مكتب  –، الریاض  ٣محمد ناصر الدین الألباني ، صحیح سنن ابن ماجة ،  ط
 م .١٩٨٨التربیة لدول الخلیج العربي ، 

VIII. لبنان ،  –، دار الفكر ، بیروت  ١لم النیسابوري ، صحیح مسلم ، طمسلم بن الحجاج بن مس
  د.س .

IX.   دار احیاء التراث العربي ، بیروت  ٢یحیى بن شرف النووي ، شرح صحیح مسلم،ط،– 
 ھـ .١٣٩٢لبنان ، 

X.  رابعا / كتب الفقھ والقانون 
XI.  ، م  .  ١٩٩٢ابراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي، المھذب في فقھ الإمام الشافعي، دار القلم  
XII.  لبنان ،  –احمد بن علي الرازي الجصاص، أحكام القرآن، دار الكتب العلمیة ، بیروت

 م .٢٠٠٧
XIII.     . أحمد علي طھ ریان، فقھ الأسرة ، المكتبة الشاملة  
XIV. ق: د. حسین خلف الجبوري، طبعة: مكتبة الصدیقاحمد ابن القاص، أدب القاضي، تحقی- 

 م.١٩٨٩ھـ، ١٤٠٩، ١المملكة العربیة السعودیة، ط
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XV. مطابع  ١د. حیدر حسین كاظم الشمري ، المختصر في احكام الزواج والطلاق وآثارھما ، ط ،

  م.٢٠٢٠العراق ،  –دار الوارث ، كربلاء المقدسة 
XVI. م .١٩٩٤علام العربي ، ، دار الفتح للا١١سید سابق، فقھ السنة ، ط 
XVII. ١شمس الدین محمد بن الخطیب الشربیني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج ، ط 

 م.١٩٩٤لبنان ،  –، دار الكتب العلمیة ، بیروت 
XVIII.  د . صلاح الدین سلطان ، میراث المرأة وقضیة المساواة ، نھضة مصر ، الاسكندریة– 

  م .٢٠٠٧مصر ، 
XIX.  مكتبة الاقصى الاسلامیة  ٣لدیب ، فریضة االله في المیراث والوصیة ، طد.عبد العظیم ا ،

  قطر. –،الدوحة 
XX.  م .١٩٦٨مصر ،  –عبد االله بن احمد بن محمد بن قدامة، المغني، مكتبة القاھرة ، القاھرة 
XXI.  عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي، الاختیار لتعلیل المختار، دار الكتب العلمیة ، بیروت

 م .١٩٩١نان ، لب –
XXII.  القاضي عبد الوھاب، المعونة على مذھب عالم المدینة الإمام مالك بن أنس، تحقیق: د. حمیش

 مكة المكرمة، بدون سنة طبع . - عبد الحقّ، طبعة: المكتبة التجاریة
XXIII.  علاء الدین ابي بكر بن مسعود الكاساني ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، دار الكتب

 م .٢٠٠٣لبنان ،  - تالعلمیة ، بیرو
XXIV.  علي بن احمد بن سعید بن حزم الظاھري ، مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات

 م.١٩٩٨لبنان ،  –، دار ابن حزم ، بیروت  ١والاعتقادات، ط
XXV. الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر ، القاھرة  ١علي  بن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع، ط ،

 م.٢٠٠٤مصر ،  –
XXVI. دار  ١ن محمد بن حبیب الماوردي، الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي، طعلي ب ،

  م . ١٩٩٩لبنان ،  –الكتب العلمیة ، بیروت 
XXVII.  ، م .١٩٩٦فتنة مسیكة ، واقع المرأة الحضاري في ظل الإسلام ، الشركة العالمیة للكتاب  
XXVIII. ارة العرب لـ/غوستاف لوبون.كوثر المیناوي ، حقوق المرأة في الإسلام ، نقلاً عن كتاب حض  
XXIX. الامارات العربیة  –، مكتبة الفرقان ، عجمان  ٢محمد بن ابراھیم بن المنذر، الإجماع، ط

  م .١٩٩٩المتحدة ، 
XXX.    الإشراف على مذاھب العلماء، مكتبة مكة الثقافیة ،  ١محمد بن ابراھیم بن المنذر ، ط ،

 م.٢٠٠٤الامارات العربیة المتحدة ،  - راس الخیمة ،
XXXI.    محمد بن ابراھیم بن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، دار طیبة ، الریاض

 م .١٩٨٥السعودیة ،  –
XXXII.  لبنان  –محمد بن احمد بن رشد الحفید، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، دار ابن حزم ، بیروت

 م .١٩٩٥، 
XXXIII. العالمین، دار الكتب العلمیة ،  محمد بن ابي بكر ابن قیم الجوزیة، إعلام الموقعین عن رب

 م .١٩٩١لبنان ،  –بیروت 
XXXIV.  ، م .٢٠٠٩محمد رشید رضا ، حقوق النساء في الإسلام ،المكتب الاسلامي  
XXXV.  ، م .٢٠٠٥د. محمد الزحیلي ، موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام  
XXXVI.    .محمد عبد اللطیف قندیل ، فقھ النكاح والفرائض، المكتبة الشاملة  
XXXVII. م .٢٠٠٣لبنان ،  –االله ابن العربي، أحكام القرآن، دار الكتب العلمیة ، بیروت  محمد بن عبد 
XXXVIII.  ، محمد بن عبد االله ابن العربي ، القبس شرح موطأ مالك بن أنس، دار الغرب الاسلامي

 م .١٩٩٢لبنان ،  –بیروت 
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XXXIX. ، بیروت  محمد بن عبد االله ابن العربي ، المسالِك في شرح موطأ مالك، دار الغرب الاسلامي

 م ٢٠٠٧لبنان ،  –
XL.  محمد بن عبد االله الزركشي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقھ على مذھب الإمام

  السعودیة .  –، مكتبة العبیكان ، الریاض  ١أحمد بن حنبل ، ط
XLI.  ، كمال الدین محمد بن عبد الواحد ابن الھمام، فتح القدیر شرح الھدایة، دار الكتب العلمیة

 لبنان ، دون سنة طبع . –بیروت 
XLII. م١٩٩٨مصر ،  –تبة مصر ، القاھرة محمد عطیة الأبراشي ، مكانة المرأة في الإسلام ، مك.  
XLIII. ھـ ١٤٢٠، اضواء السلف ،  ١محمد بن نصر المَرْوَزِي، اختلاف الفقھاء،ط 
XLIV. دار الملك فھد للنشر ،  ١د. محمد یعقوب الدھلوي، ضمانات حقوق المرأة الزوجیة،ط ،

  ھـ .١٤٢٤السعودیة ،  –الریاض 
XLV.  ، م.٢٠١٧مصطفى صادق الرافعي ، وحي القلم ، مؤسسة ھنداوي  
XLVI. م . ١٩٨٩سوریا،  –، دار الفكر ، دمشق  ٣وھبة الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ ، ط  
XLVII.  ،م .١٩٩٦یوسف القرضاوي، مركز المرأة في الحیاة الإسلامیة، دار الفرقان للنشر والتوزیع، الاردن 
XLVIII.  ٢٠٠٦، المكتبة القانونیة ، بغداد ،  ٢عبد المجید، شرح قانون الاثبات ، طد. عصمت .  
XLIX.  ، ٢٠٠٩د. عصمت عبد المجید بكر ، احكام رعایة القاصرین ،المكتبة القانونیة ،بغداد. 
L.  إبراھیم طھ الفیاض ، مسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیھا في العراق مع الإشارة إلى القانون

 .١٩٧٣دار النھضة  العربیة ، القاھرة ، الفرنسي والمصري ، 
LI.  بیاركتالا،مشروع تمھیدي لتعدیل قانون الالتزامات والتقادم في القانون الفرنسي،مجد المؤسسة

  .٢٤٨،ص٢٠٠٩الجامعیة للدراسات والنشر،بیروت،
LII.  خامسا / البحوث 
LIII.  ل والمرأة ". وجوب الإیمان بالفوارق بین الرج -بكر بن عبد االله أبو زید ، "حراسة الفضیلة

 .www.ar.islamway.netfpeبحث منشور على الموقع "،
LIV.   عبد العزیز بن باز ، "حق الزوج على زوجتھ"،بحث منشور على الموقعwww.binbaz.org.sa  . 
LV.  محمد صالح المنجد ، "حكم تعدد الزوجات والحكمة منھ"،بحث منشور على الموقع

 . www.islamqa.infofpeالالكتروني  
LVI. لب ، الفرق بین الرجل والمرأة في التكوین الجسدي والعاطفي ، بحث منشور على ھدیل طا

 . /https://mawdoo3.comالموقع 
LVII. سادسا / الرسائل الجامعیة 
LVIII. في الفقھ الإسلامي ، رسالة ماجستیر بجامعة     ورود عادل إبراھیم ، أحكام میراث المرأة

 النجاح الوطنیة في نابلس . 
LIX.  سابعا / الاستفتاءات 
LX.   استفتاء منشور على موقع مكتب السید

 / .     https://www.sistani.org/arabic/qa/0446السیستاني
 ثامناً/ القوانین  .١
I.  المعدل . ١٩٧٩لســــــــنة  ١٠٧قانون الاثبـــــات العــــــراقي ذو الرقم 
II. ) م المعدّل.١٩٧١) لســـــنة ٢٣قانون أصول المــــــحاكمات الـــــجزائیة رقم 
III. )) ١٩٦٩)) لسنة ٨٣قانون المـــــرافعات الـــــمدنیة العــــراقي ذو الرقم  . 
IV. المعدل ١٩٥٩لسنة ١٨٨رقم    قانون الاحوال الشخصیة العراقي  
V.  ١٩٥١) لسنة ٤٠ذي الرقم (القانون المدني العراقي  . 
VI.  ) ١٩٨٣) لسنة ٧٦قانون رعایة الاحداث رقم.  


